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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر
أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 17 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
جابر البسطویسى محمد فرس

ضــد
وزیر المالیة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبیعات

الإجراءات
      بتاریخ الثامن من أغسطس سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 9385
لسنة 77 قضائیة، المقام طعنًا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18703 لسنة 2006 جنح
مستأنف شرق طنطا، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى الطعن رقم 41889

لسنة 63 قضائیة.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 2/1/2021، وقدم فیھا المدعى مذكرة، طلب
فیھا الحكم، ببطلان حكم المحكمة الإداریة العلیا، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة

الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة العامة
قدمت المدعى للمحاكمة الجنائیة، فى الدعوى رقم 7559 لسنة 2003 جنح قسم ثان المحلة
الكبرى، وأسندت إلیھ أنھ أولاً: لم یقدم الإقرارات الضریبیة، وأداء الضریبة فى المیعاد المحدد. ثانیًا:
قام بتقدیم بیانات خاطئة عن السلع الخاضعة للضریبة، ظھرت فیھا زیادة تجاوز 10% عما ورد
بالإقرار، وطلبت عقابھ بالمواد (1، 2، 16، 18، 41/1و2) من قانون الضریبة العامة على
المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقضت المحكمة ببراءتھ، ورفض الدعوى المدنیة.
طعن وزیر المالیة على الحكم – فى شقھ الخاص برفض الدعوى المدنیة - أمام محكمة جنح
مستأنف شرق طنطا بالاستئناف رقم 18703 لسنة 2006، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف
شكلاً، وفى الموضوع برفضھ وتأیید الحكم المستأنف. وإذ لم یصادف ھذا الحكم قبولھ، فقد طعن
علیھ بطریق النقض، بالطعن رقم 9385 لسنة 77 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة – طعون
نقض الجنح. وبجلسة 9/2/2012، قررت المحكمة " منعقدة بغرفة مشــــــورة " بعدم قبول الطعن.
ومن جھة أخرى، كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 1545 لسنة 2001 مدنى كلى المحلة الكبرى،
ضد وزیر المالیة، طالبًا الحكم ببراءة ذمتھ من المبلغ الذى تطالبھ مصلحة الضرائب على المبیعات
بسداده، وقدره 100651 جنیھًا، عن الفترة من 9/1999 حتى 9/2000. وقد فصلت المحكمة فى
موضــــوع الدعوى، وشایعتھا فى ذلك محكمة الاستئناف، وطرح الحكم على محكمة النقض، فقضت
بجلسة 25/11/2014، فى الطعن رقم 3200 لسنة 76 قضائیة، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم
اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى، وبإحالتھا إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا، حیث قیدت
برقم 8576 لسنة 22 قضائیة. وبجلسة 15/1/2017، قضت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً،
ورفضھا موضوعًا. طعن المدعى على ھذا الحكم أمام المحكمة الإداریة العلیا، بالطعن رقم 41889
لسنة 63 قضائیة علیا، وبجلسة 27/10/2019، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضھ
موضوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمین السالفى الذكر قد تناقضا فى تنفیذھما رغم اتحاد محلھما
عن شھر نوفمبر سنة 1999، إذ ذھب الحكم الأول إلى أن واقعة بیع المستورد للسلعة المستوردة،
دون أن یحدث فیھا تغییر، لا یستحق علیھا ضریبة مبیعات، بینما ذھب الحكم الآخر إلى أن بیع
المستورد للسلعة فى السوق المحلى لأول مرة، رغم سبق سداد الضریبة العامة على المبیعات عنھا
عند الإفراج الجمركى، یستحق عنھ ضریبة مبیعات، یستنزل منھا الضریبة السابق سدادھا. ومن ثم

أقام دعواه بطلباتھ السالفة البیان.

وحیث إن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا – على ما جرى علیھ قضاؤھا – بالفصل فى التناقض
القائم بین حكمین نھائیین متناقضین وفقًا لنص البند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونھا الصادر
ا كانت الأخطاء بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لیس مقررًا لھا بوصفھا جھة طعن، ولكنھا – وأیًّ
التى قد تكون نُسبت إلى أى من الحكمین المدعى تناقضھما – تتأكد ابتداءً من قیام التناقض، وذلك
بتوافر أركانھ وشروطھ وتحقق مناطھ، ومتى ثبت لدیھا ذلك؛ فإنھا تتطرق إلى موضوعھ، فتفصل
فى شأن التناقض بینھما على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطھا المشرع لیحدد بھا لكل

جھة قضائیة نصیبھا من المنازعات التى خصھا بالفصل فیھا.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى یقوم بشأن
تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونھا المشار إلیھ، ھو
أن یكون أحد الحكمین صادرًا من جھة من جھات القضاء أو ھیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر
من جھة أخرى منھا، وأن یكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعھ، وتناقضا
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بحیث یتعذر تنفیذھما معًا، على نحو یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى ھذا
التناقض، بالمفاضلة بین الحكمین على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئھا
أیھما صدر من الجھة التى لھا ولایة الفصل فى النزاع، وأحقھما – تبعًا لذلك – بالتنفیذ، فإذا كانا
ا لا یتعمق غیر متحدین محلاً، أو مختلفین نطاقًا فلا تناقض. وكذلك كلما كان التعارض بینھما ظاھریًّ
الحقائق القانونیة، أو كان مما تزول الشبھة فیھ من خلال التوفیق بینھما. ذلك أن الأصل فى النزاع
حول التناقض بین الحكمین النھائیین الذى یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیھ، أن
یكون ھذا التناقض واقعًا فى مجال تنفیذھما، وھو ما یقتضى أن یكون تنفیذھما معًا متصادمًا وتعذر

التوفیق بینھما.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بین حكمین نھائیین صادرین من
جھتین قضائیتین مختلفتین – فى تطبیق أحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا – یفترض وحدة
موضوعھما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فیھا، بید أن وحدة ھذا الموضوع لا تفید
بالضرورة تناقضھما فیما فصلا فیھ، كما أن تناقضھما – إذا قام الدلیل علیھ – لا یدل لزومًا على
تعذر تنفیذھما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستوریة العلیا لولایتھا فى مجــــال فض
التناقض المدعى بــــھ بین حكمین نھائیین تعذر تنفیذھما معًا، یقتضیھا أن تتحقق أولاً من وحدة
موضوعھما، ثم من تناقض قضائیھما وبتھادمھما معًا فیما فصلا فیھ من جوانب ذلك الموضوع، فإذا
قام الدلیل لدیھا على وقوع ھذا التناقض، كان علیھا – عندئذ – أن تفصل فیما إذا كان تنفیذھما معًا

متعذرًا.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان الحد الأول من حدى التناقض المُدعى بھ، یتمثل فى الحكم الصادر
فى الجنحة رقم 7559 لسنة 2003 جنح ثان المحلة الكبرى، ببراءة المدعى، ورفض
الدعـــــــــــوى المدنیـــــة، من الاتھـــــــــام المنسوب إلیھ:1- بعدم تقدیمــــــــــــھ الإقرارات
الضریبیة وأداء الضریبة فى المیعــــــــاد المحدد. 2- تقدیمھ بیانات خاطئة عن السلع الخاضعة
للضریبــــة، ظھــــــرت فیھا زیادة تجــــاوز10% ممـــــا ورد بالإقرار. استأنف وزیر المالیة ھذا
الحكم فى الشق الخاص برفض دعواه المدنیة، بالاستئناف رقم 18703 لسنة 2006 جنح مستأنف
شرق طنطا، فقضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأیید الحكم المستأنف، فطعن على ھذا القضاء
بالنقض رقم 9385 لسنة 77 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة – طعون نقض جنح، وبجلسة
9/2/2012 قررت المحكمة " منعقدة فى غرفة مشورة " بعدم قبول الطعن، تأسیسًا على أن
المحكمة وقد انتھت إلى أن الجریمة المسندة إلى المتھم غیر متوافرة الأركان، فإنھا تكون قد انتھت
إلى نفى الخطأ عن المتھم، وتكون أركان الدعوى المدنیة غیر متوافرة، ویتعین لذلك رفضھا. ومن
ثم، فإن الحد الأول من حدى التناقض یتعلق فى النھایة برفض دعوى التعویض. بینما كان موضوع
حكم محكمة القضاء الإدارى، المؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا، السالف الإشارة إلیھما، یتعلق
بطلب براءة ذمة المدعى من دین الضریبة عن الفترة من شھر 9/1999 حتى شھر 9/2000. ومن
ثم، فإن محل كل من الدعویین مختلف عن الآخر، ویكون تنفیذھما معًا ممكنًا. وینتفى تبعًا لذلك،
مناط قبول الدعوى المعروضة. ولا ینال من ذلك ما ذكره المدعى من تداخـــــل الفترة الخاصـــــة
بشھـــــر نوفمبر سنة 1999 فـــــى كـــــلا الحكمین، وتناقضھمـا، إذ قضت محاكم القضاء العادى
ببراءتھ من الاتھام المنسوب إلیھ ورفض دعوى التعویض المتعلق بھ عن تلك الفترة، فى حین
رفضت محكمة القضاء الإدارى، ومن بعدھا المحكمة الإداریة العلیا، براءة ذمتھ من دین الضریبة
عن تلك الفترة: ذلك أن المحكمة الدستوریة العلیا وھى تباشر اختصاصھا فى مجال فض التناقض
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بین الأحكام، فإنھا تفصل فى شأن التناقض بینھما على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطھا
المشرع لیحدد بھا لكل جھة قضائیة نصیبھا من المنازعات التى خصھا بالفصل فیھا، دون النظر إلى
ما قد یقوم من تعارض بین مؤدى حیثیة وردت بأحد الحكمین المًدعى تناقضھما، وتلك التى تضمنھا
الحكم الآخر، وحیث انتھت المحكمة إلى اختلاف محل كلٍّ من الحكمین محل دعوى التناقض، فلا
عبرة لما جاء بحیثیات تلك الأحكام من تقریرات. وتبعًا لما تقدم ینتفى قیام التناقض بین الحكمین
بالمعنى المحدد بقانون المحكمة الدستوریة العلیا، على النحو السالف البیان، وتضحى الدعوى

المعروضة قائمة على غیر أساس صحیح، مما یتعین معھ الحكم بعدم قبولھا.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمین السر                         رئیس المحكمة


